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  نظرة عامة
  

، العالمي أحد أبرز أركان النظام الاقتصادي ،)World Trade Organization-WTO(منظمة التجارة العالمية تشكلت 

 -General Agreement on Tariffs and Tradeات جال( على أنقاض الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة

GATT( ثماني جولاتالجات على أشرفت وقد . لمبادلات التجارية الدوليةا لتنظيم 1947عام ، التي تم توقيعها في 

، وجولة طوكيو )1967- 1963( جولة كيندي :أهمها، تفاوضية متعددة الأطراف بهدف تحرير التجارة العالمية

عن توقيع عدد من مراكش وأسفر اجتماع . )1993-1986(جولة الأورجواي ، وآخرها )1973-1979(

 محل الجات اعتباراً من حللتمنظمة التجارة العالمية، والإعلان عن تأسيس التفاهم، الاتفاقيات ومذكرات 

1/1/1995 . 
 

 الذي )General Agreement on Tariffs and Trade-GATSالجاتس (الخدمات  في للتجارة العام الاتفاقوينظر إلى 

، فهو العالمية التجارة منظمة اتفاقيات أهم أحد، على انه 1995 الثاني كانوناعتباراً من  المفعول ساريأصبح 

في السنوات  و.الخدمات في الدولية التجارة تغطي الأطراف التي متعددة القواعد من والوحيدة الأولى المجموعة

تطورات ملحوظة، من هذا القطاع لما شهده أبدت العديد من الدول اهتماماً بالغاً في قطاع الخدمات، الأخيرة 

تجارة الخدمات العابرة للحدود، إضافة إلى كونه احتلتها لمكانة المرموقة التي اولعمالة، قدرته على توظيف او

   .العالمي لاقتصادعلى مستوى ا اًنمو والأضخم الأسرع

  

مزيد من ، وتحقيق الانضمام إلى منظمة التجارة العالميةوقد أعربت السلطة الفلسطينية مؤخراً عن رغبتها في 

من المزايا والتفضيلات والتسهيلات التي تحصل عليها الدول من والاستفادة اري العالمي، الاندماج بالنظام التج

في إطار الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة وتأتي هذه الخطوة . تحرير التجارة العالمية

الدول المانحة، وكسب مزيد من اعتراف القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على 

 من السلع والخدمات ومتطلبات التنمية من الأسواق الفلسطينيةإضافة إلى تنامي الاحتياجات المجتمع الدولي، 

  .الدولية

  

 للتجارة في الخدمات على قطاع يات والسلبيات المحتملة للاتفاق العامتهدف هذه الورقة إلى التعرف على الإيجاب

وللوصول إلى هذه الغاية، سيتم .  فلسطين إلى منظمة التجارة العالميةمانضماتحقق الفلسطيني في حال الخدمات 

للتعرف على أهم ملامحه الفلسطيني قطاع الخدمات الاتفاق العام للتجارة في الخدمات، من ثم دراسة دراسة 

على الاتفاقية العامة  الأول منها يركزوتتكون هذه الورقة من محورين، . راته التي تحدد حجمه في الاقتصادمؤشو

للتجارة في الخدمات من خلال التعرف على مفهوم تحرير تجارة الخدمات والخدمات المشمولة في هذه الاتفاقية، 

دور قطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني من أما المحور الثاني، فيعالج . والمبادئ والالتزامات المرتبطة فيها

مساهمة تجارة الخدمات في و مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي، وهيكلية هذا القطاع، خلال التعرف على

  .ومن ثم حجم الانعكاسات المحتملة لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية. إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية
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  منظمة التجارة العالمية: الجزء الأول

   النشأة-
  

 لتنظيم تجارة السلع والخدمات بين الدول، عقدت 1947نتاج مفاوضات بدأت عام هي لمية منظمة التجارة العا

 بمشاركة 1993 وانتهت عام 1986، كانت آخرها جولة الأورجواي التي بدأت عام ية تفاوضخلالها ثماني جولات

عام ) GATTات جال(وكان أول إنجازات هذه المفاوضات توقيع الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية .  دولة97

  .  دولة، والتي وضعت الأطر والقواعد والإجراءات التي تحكم التجارة الدولية23 بمشاركة 1947

  

 شهر نيسان من عام فيعقد المؤتمر الوزاري للجات اجتماعه الأخير بمدينة مراكش الجولات التفاوضية، هذه بعد 

تجارة السلع والخدمات، ، بما في ذلك  اتفاقية قطاعية28، حيث أصدر الوثيقة الختامية، التي اشتملت على 1994

عن ميلاد منظمة هذا الاجتماع وتم الإعلان في نهاية . والتجارة المتعلقة بالاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية

التي (هذه الاتفاقات و .1995التجارة العالمية لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية اعتباراً من كانون أول 

تؤلف مع ميثاق مراكش نظاماً قانونياً متكاملاً يشمل معظم قطاعات الثمانية والعشرون  )لا تلزم إلا من ينضم إليها

التجارة الدولية، ويتسم بدرجة عالية من التفصيل والوضوح والإحكام في قواعده وإجراءاته، لكن لا تزال هناك 

  .مة كتلك المتعلقة بتجارة الصلب والنفط والغازبعض المجالات التي بقيت خارج نطاق عمل المنظ

  

في مجموعة من المهام إلى تحقيق منظمة التجارة العالمية تسعى ميثاق مراكش، المادة الثالثة من وبموجب 

  : 1وهي، المجالات الداخلة باختصاصها كافة

بثقة عن جولة الإشراف على تطبيق ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المن .1

  .2الأورجواي

 .3تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها .2

الإشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية  .3

 .فعالة لفض المنازعات

 .تفق عليهاالمراجعة الدورية للسياسات التجارية وفق الأسس الم .4

 .توفير المساعدة الفنية والتدريب للدول النامية الأعضاء .5

التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر  .6

   . من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية

                                                 
  . الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية 1
والاتفاقات التجارية كافة وما طرأ عليها من تعديلات في الجولات ) الجات(ظمة التجارة الإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية تولّت من 2

وتناولت هذه الاتفاقات مجالات شتى تتعلق بتحرير التجارة الدولية، وتتضمن السلع الزراعية والمنسوجات . التفاوضية المتعددة الأطراف

وحماية حقوق الملكية الفكرية ) TRIMS(والتجارة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية ) GATS(لصناعية، والخدمات والملابس والمنتجات ا

)TRIPS (والقيود الفنية على التجارة والإجراءات الوقائية وقواعد المنشأ وتراخيص الاستيراد وإغراق الأسواق والتقييم الجمركي .  
  . مليون فرنك سويسري194 ما يعادل 2010، وبلغت ميزانيتها في العام اي جنيف بسويسر يقع مقر منظمة التجارة العالمية ف3



 4 

 على اًلأية دولة أو إقليم جمركي بناءعالمية متاحة منظمة التجارة الإلى أن إمكانية الانضمام تجدر الإشارة 

،  رئيسةتمر عملية الانضمام إلى المنظمة في ثلاث مراحلوغالباً ما . فق عليها مع أعضاء المنظمةتالشروط الم

  : 4هي

لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية إلى (مذكرة للمنظمة الدولة المعنية تقدم : المرحلة الأولى •

كون في الغالب من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع تتالجديدة، 

اسات الاقتصادية والنظم التجارية، بما فيها تغطي جميع السي) الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة

  .لتصبح أساساً لفحص مدى انطباق معايير المنظمة عليهاالخدمات، 

الدخول في مفاوضات ثنائية مع حكومات الدول الأعضاء لتأسيس الالتزامات : ةالمرحلة الثاني •

قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضاً في تعرفاتها (والتنازلات الخاصة بالسلع والخدمات 

لتحديد المنافع التي سيحصل عليها أعضاء المنظمة، والتي على ضوئها سيحدد فريق العمل ) الجمركية

 .لأساسية للانضمامالشروط ا

تقديم تقرير ومسودة بروتوكول الانضمام مع الجدول الزمني المتفق عليه نتيجة : المرحلة الثالثة •

 . المفاوضات الثنائية إلى المجلس الوزاري للحصول على أغلبية الثلثين لصالح الانضمام

  

مة الاتفاقيات التجارية التي تم التوصل قبول حزبوتعتبر جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ملزمة 

كما تكون هذه الدول ملزمة أيضاً بتقديم .  اتفاقاً، ومن بينها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات28إليها والبالغ عددها 

وتمارس هذه الدول حقوقها . التزامات محددة بفتح بعض القطاعات الفرعية في الخدمات أمام الموردين الأجانب

  . تلك الالتزامات، كما تشارك في أية مفاوضات حالية أو مستقبلية في مجال التجارةمقابل 

  

تعتمد المنظمة قاعدة المساواة في التصويت، أي إن لكل دولة صوتاً واحداً، ويتم صياغة قراراتها بالتوافق بهدف و

إلى التصويت بالأغلبية وفي حال اعتراض إحدى الدول الأعضاء، يتم اللجوء . التوصل إلى تسويات توفيقية

قبول دولة عضو، أو ثلاثة  كما في حالة البسيطة، إلا في بعض الحالات التي تحتاج إلى تصويت ثلثي الأصوات،

  .قرارات فض المنازعاتكما في حالة أرباع الأصوات، 

  

قيات التجارية  على ميثاق مراكش والاتفاالموقعين(وصل عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قد و

كما  .5من حجم التجارة العالمية% 90تسيطر على ما يربو على  دولة نامية، 85بينهم ،  دولة153 إلى )الملحقة به

في طور  أخرى  دولة6  إلى، إضافة دولة عربية11لدولة العربية المنضمة إلى المنظمة إلى وصل عدد ا

  .6بصفة مراقبالانضمام، وهي الآن 

  

                                                 
  .2000 ما بين الجات ومنظمة التجارة العالمية، فادي مكي، المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى،  4
  . بيانات منظمة التجارة العالمية 5
  .يمن الجزائر، السودان، العراق، لبنان، ليبيا، وال 6
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  لدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتاريخ انضمامهاا): 1(جدول رقم 

  تاريخ الانضمام  الدولة  تاريخ الانضمام  الدولة

  1/1/1995  المملكة المغربية  1/1/1995  مملكة البحرين

  29/3/1995  تونس  1/1/1995  الكويت

  30/7/1995  مصر  31/5/1995  جيبوتي

  10/4/1996  الإمارات العربية  13/1/1996  قطر

  9/11/2000  سلطنة عمان  11/4/2000  الأردن

      11/12/2005  السعودية

  .منظمة التجارة العالمية: المصدر

  

 )General Agreement on Trade in Services-GATSالجاتس  (الاتفاق العام للتجارة في الخدمات  -
  

ة، وعلى رأسها الولايات المتحدة حظي موضوع تحرير تجارة الخدمات بأهمية كبيرة من قبل الدول المتقدم

وعلى . والتنميةمنظمة التعاون الاقتصادي دول ، وبدعم من معظم الدول المتقدمة، وبشكل خاص الأمريكية

من خشية  غالبية الدول النامية مع فكرة تحرير تجارة الخدمات بنوع من الحذر الشديد، تتعاملالنقيض من ذلك، 

  .السابقة في مجال تحرير تجارة السلع تجربتهاعلى ضوء ق باقتصادياتها، بعض الآثار السلبية التي قد تحل

  

. ا تجارة الخدمات في مختلف الدولعكس الأهمية التي تلعبهيل لتجارة في الخدماتعلى تحرير ا لاتفاقجاء ا

راف تتضمن  وأول اتفاقية متعددة الأط،فرت عنها جولة مفاوضات الأورجوايسإحدى النتائج الهامة التي أكون يول

 الخاصة القواعد الرئيسةبشكل رئيس على اتفاقية الجاتس تستند و. في الخدماتالدولية أحكاماً للتعامل مع التجارة 

  . 7مع تعديلات تأخذ في اعتبارها الطبيعة الخاصة للتجارة في الخدماتبتنظيم التجارة في السلع، 

  

قات الاقتصادية الدولية، لما لهذا القطاع من أهمية يعتبر تحرير تجارة الخدمات نقطة تحول هامة في العلاو

. خاصة، فهو الأسرع في النمو من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والأكثر قدرة على استيعاب القوى العاملة

من الناتج المحلي الإجمالي في الدول % 80-%60الإحصاءات إلى أن ناتج هذا القطاع يمثل ما بين كما تشير 

التجارة الدولية من من إجمالي % 20يساهم بأكثر من من الناتج المحلي للدول النامية، و% 50مة، وحوالي المتقد

  . 8السلع والخدمات

  

 حدة وتخفيف الاقتصادي النمو في المساهمات أكبر السلع، أحد في التجارة تحرير  فيهاعتبرفي الوقت الذي و

تحتل ، وأصبحت الخدمات العالمي لاقتصادعلى مستوى ا اًونم والأضخم الأسرع الخدمات قطاع أعتبر، الفقر

من الدول اهتماماً بالغاً كثير  ىوأبد. مكانة مرموقة لما شهدته في السنوات القليلة الماضية من تطورات ملحوظة

 كما احتلت. في العديد من القطاعات الخدمية، كالسياحة والصحة والبناء، لما لها من قدرة على توظيف العمالة
                                                 

  .  منظمة التجارة العالمية وأهم الاتفاقيات، عادل خليل، خبير اقتصادي ومستشار لشؤون منظمة التجارة العالمية 7
  . بيانات منظمة التجارة العالمية 8
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 السلع استيراداستيراد الخدمة لا يقل أهمية عن خاصة وأن الخدمات مكانة مرموقة في التجارة العابرة للحدود، 

  .الأساسية

  

، غير أن مثل هذه الأخرى الاقتصادية كافة الأنشطة إلىنفسها،  الخدمات الخدمة تحرير فوائدتتجاوز بشكل عام، و

عتمد على الإمكانات ها يمدى الاستفادة منالخدمات وتحرير تجارة الدول من الفوائد التي يمكن أن تعود على 

الاقتصادية لكل دولة على حدة ومدى مرونة سياساتها الاقتصادية وتعديل هيكلها الإنتاجي ليتلاءم مع الظروف 

تحرير بية لويمكن تتبع الانعكاسات الإيجا .الاقتصادية العالمية، والجهود التي تبذلها كل دولة نحو تحرير تجارتها

  : 9تجارة الخدمات في المجالات التالية

  

، الاقتصادي للنجاح مسبق شرط يعتبر للخدمات فعالة تحتية بنيةإن توفر :  والتنميةالاقتصادي الأداء •

 لجميع مدخلات مهمة توفر والمواصلات والبنوك، والتأمين،، الاتصالات كخدماتالخاصة وأن 

استغلال  على النامية الدول في والمنتجين المصدرين المتميزة اتالخدمويشجع النفاذ إلى . القطاعات

من كما تمكنت بعض الدول النامية . يبيعونها التي والخدمات السلع عن النظر التنافسية، بغضدرتهم ق

 الدولية الخدمات أسواقإلى  النفاذ من  وما يتضمنه من تقنيات ومهارات متطورةالأجنبي الاستثمارخلال 

أساسياً  عنصراً الخدمات تحرير أصبحو. )الصحية والرعاية ياتبرمجوالوالبناء  السياحةت في مجالا(

 .التنمية استراتيجيات من للعديد
 

 أفضل،  أكثر، وجودة منخفضة أسعاراً يوفر الخدمات بأن تحرير قوي دليل هناك: المستهلك ادخارات •

 لهذا. المنتجات الأخرى لعديد من لمدادالإ شروط تحسينعلى  يساعد كما ،للمستهلكين أوسع وتشكيلة

 ذلكالمحلية، فإن  المكالمات المثال تكلفة سبيل التجارة، على تحرير أثناء الأسعار بعض ارتفعت إذا حتى

 . آخر مكان في الجودة وزيادة السعر، انخفاض مع يتفق
 

، كما عملية وابتكارات أضخم إنتاجاً المتحررة الخدمات أسواق ذات الدول شهدت: السريعة الابتكارات •

 التي دول أوروبا من العديد في ة بطيئةانطلاق ، مقابلالمتحدة الولايات في للإنترنتفي حالة النمو القوي 

 تناقضات تشاهد يمكن أن كما. واللاسلكية السلكية الاتصالات إصلاحات احتضان في مترددة كانت

 .وماتالمعل وتكنولوجيا المالية الخدمات قطاعات في متشابهة
 

 يسمح، ملزماً ضماناً قانونياً العالمية التجارة منظمة خدمات جدول في الدولة التزاماتمثل ت: الشفافية •

 في من يملك حصة كللوفر الوضوح ي وهذا. مستقرة ظروف تحت خدمتهم ديبتزو الأجنبية للشركات

 بقناعة للمستقبل التخطيطلى وبالتالي القدرة ع ،والمستخدم مل،اوالمستثمر، والع المنتج، سواء القطاع

 .الأجل طويل يشجع الاستثمار الذي أكبر، الأمر
 

                                                 
  .الحقيقة والخيال، الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية:  الاتفاق العام للتجارة في الخدمات 9
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الأجنبي الاستثمار  تشجيع على العالمية التجارة منظمة في الخدمات التزامات تساعد: التكنولوجيا نقل •

 الشركات تستخدم  حيث،مختلفة بطرق الجديدة تهاوتقني مهاراتهوبالتالي اكتساب  ، (FDI)المباشر

  كما تستفيد.بنشرها الجديدة ويقومون المهارات المحليون الموظفون يتعلمو، الجديدة التقنيات هذه محليةال

 السلكية واللاسلكية الاتصالات مثل الخدمات قطاع معطيات تستخدم التي الأخرى القطاعات في الشركات

  . من هذه الخبرات والمهاراتالمالية والإدارة

  

  تجارة في الخدماتالاتفاق العام للهيكل  -
  

تشتمل على اثنتان وثلاثين مادة تعالج مختلف  ستة أجزء رئيسة، منللتجارة في الخدمات يتكون الاتفاق العام 

  :10القضايا على النحو التالي

 والتعريف بالخدمات وأساليب توريدها، ويحتوي هذا الجزء ا الاتفاقنطاق هذيشير إلى : الجزء الأول •

 .على مادة واحدة
 

التزامات عامة هي بمثابة الأحكام والمبادئ العامة التي تحكم تجارة الخدمات، وشير إلى ي: زء الثانيالج •

 أحكام اتفاقية الجات علىوضع هذه المبادئ وقد تم الاسترشاد في . تطبق على كافة الدول الأعضاء

ويحتوي هذا . ات، مع مراعاة الفروق بين طبيعة التجارة في السلع وطبيعة التجارة في الخدم1947

 .الجزء على سبعة عشرة مادة، من المادة الثانية حتى المادة الثامنة عشر
 
الخاصة  التزاماتتكون على شكل الالتزامات المحددة للقطاعات المحررة، ويشير إلى : الجزء الثالث •

لة إلى تقدمها الدولة في جداول الالتزامات وتتفاوض حولها، وتكون مرفقة ببروتوكول انضمام الدو

 .ويحتوي هذا الجزء على ثلاث مواد، من المادة التاسعة عشر وحتى المادة الحادية والعشرين. الاتفاقية
 

. موضوع التحرير التدريجي للخدمات وأحكام تعديل جداول الالتزامات المحددةشير إلى ي: الجزء الرابع •

 .حتى المادة الرابعة والعشرينوويحتوي هذا الجزء على ثلاث مواد، من المادة الثانية والعشرين 
 

يشير إلى الأحكام المؤسسية والتنظيمية الخاصة بإدارة وتطبيق هذا الاتفاق وتسوية : الجزء الخامس •

المنازعات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، ومهام مجلس تجارة الخدمات، والتعاون الفني، والعلاقات مع 

لى خمسة مواد، من المادة الخامسة والعشرين وحتى ويحتوي هذا الجزء ع. المنظمات الدولية الأخرى

 .المادة التاسعة والعشرين
 

يشير إلى الأحكام الختامية، والحالات التي يجوز فيها للدولة العضو التوقف عن منح : الجزء السادس •

 والملاحق الخاصة مزايا معينة، وبعض التعاريف التي تساعد على فهم وإعداد جداول الالتزامات

  .ويحتوي هذا الجزء على ثلاث مواد، من المادة الثلاثين وحتى المادة الثانية والثلاثين. اقيةبالاتف

                                                 
  .1995، "الاتفاق العام للتجارة في الخدمات"رة الدولية،  منظمة التجا 10
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   مفهوم تحرير التجارة في الخدمات  -
  

القيود على تجارة من منطلق كون يختلف مفهوم تحرير التجارة في الخدمات عن تحرير التجارة في السلع، 

سعى يي ذ الجمركية، وإنما بالقوانين والإجراءات التي تتخذها الدول، والالخدمات لا ترتبط بعبور الحدود والتعرفة

  . إلى تخفيضها وإزالتها بشكل نهائي، تمهيداً للوصول إلى نظام حر لتبادل الخدماتا الاتفاقهذ

  

يعرف النمط الذي تؤدى من خلاله الخدمة، أو ما ب) الجزء الأول من الاتفاقية(مفهوم التجارة في الخدمات يرتبط و

بأسلوب نقل الخدمة، إذ ليس بالضرورة أن تتم تجارة الخدمات عن طريق الانتقال المادي من بلد إلى آخر كما في 

       :11أخذ أحد الأشكال الأربعة التاليةقد يحالة السلعة، وإنما 

وع من يتخذ هذا الن، وأي انتقال الخدمة من بلد المورد إلى بلد المستفيد: انتقل الخدمة عبر الحدود •

سلعة مثل تقرير فني أعد من قبل بعض الخبراء، أو برنامج محوسب مسجل على قرص الشكل الخدمة 

 .مدمج

إلى دولة مقدم هذه الخدمة، الخدمة انتقال المستفيد من أي : انتقال المستهلك إلى البلد المصدر للخدمة •

  .، والتعليم، والعلاجةيالسياحكما في حالة الخدمات 

الانتقال دون الحاجة إلى ، بلد المورد إلى بلد المستفيدمن نفسها الخدمة انتقال أي : ريالتواجد التجا •

و المصارف الأجنبية أد الشركات أو الوكالات جتواكما في حالة الفعلي من جانب المورد أو المستهلك، 

  . البلد المستفيدإلى أو مكاتب التمثيل  أو فروعها

إلى بلد شخاص  الانتقال المؤقت للأالخدمة عن طريقانتقال أي : ينالانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعي •

عمال وعروض الأزياء والفنانين، والخدمات الطبية، و، الخبراء والمستشارونكما في حالة  ،المستفيد

 .اوغيرهالبناء، 

  

 12على  تفاقالاهذا تسري أحكام حيث قطاعات الخدمات، كافة الاتفاق العام للتجارة في الخدمات هيكل غطي وي

  :، ممثلة بما يليقطاعاً خدمياً

  
  خدمات الاتصالات. 2   ذلك الخدمات المهنية والمحاسبيةخدمات الأعمال التجارية، بما في. 1

  خدمات التوزيع. 4  خدمات التشييد والبناء. 3

  الخدمات البيئية. 6  ات التعليميةالخدم. 5

  الخدمات الصحية. 8  مات المصرفية وأسواق المال والخدالخدمات المالية، بما في ذلك التأمين. 7

  ت الترفيهية والثقافية والرياضيةالخدما. 10  خدمات السياحة والسفر. 9

  خدمات أخرى غير مشمولة أعلاه. 12  خدمات النقل. 11

  

                                                 
  .  منظمة التجارة العالمية وأهم الاتفاقيات، عادل خليل، خبير اقتصادي ومستشار لشؤون منظمة التجارة العالمية 11
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   المبادئ العامة -
  

العامة التي تطبق على كافة ئ المبادمن مجموعة  على لتجارة في الخدمات العام لتفاقالايتضمن الجزء الثاني من 

ويمكن .  تجاه الدول الناميةها الاتفاقالدول الأعضاء بشأن هذه الخدمات، مع ضرورة مراعاة المرونة التي أقر

  :   12إبراز هذه المبادئ بما يلي

  

  )Most-Favoured-Nation Treatment ( الدولة الأولى بالرعاية) 1

إلى الأسواق وشروط التشغيل، نفاذ  موردي الخدمات الأجانب من حيث اليشير هذه المبدأ إلى عدم التمييز بين

ح لأي دولة عضو في الاتفاقية، يتمتع بها كافة نمن الاتفاقية تقضي بأن أية ميزة أو معاملة تفضيلية تم) 2(فالمادة 

 خلال التطبيق، منفي المرونة بعض هذا المبدأ  يتضمن، لكذومع . الدول الأعضاء الآخرين دون شروط

  : 13، كما في الحالات التاليةالاستثناءات

بقيام التكتلات الاقتصادية أو التجارية بين الدول ذات هذا الاستثناء سمح ي: الترتيبات التجارية الإقليمية -

 . الإقليم الجغرافي الواحد

 . الناميةبين الدولتشجيع التبادل التجاري يسمح هذا الاستثناء ب: الترتيبات البينية للدول النامية -

اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بللدول النامية يسمح هذا الاستثناء : تدابير الحماية في الدول النامية -

 . صناعاتها الناشئة، إلى أن تمتلك القدرة على التنافس في الأسواق العالمية

شروط تتعلق بمزايا على بالحصول لدول النامية يسمح هذا الاستثناء ل: المزايا الممنوحة للدول النامية -

تجارية ميسرة لتسهيل وصول صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية مع حماية هذه الصادرات من 

 .ة التي تمارسها المؤسسات في الدول الصناعيةئمخاطر المنافسة غير المتكاف
 
  )Transparency(الشفافية ) 2

  :14تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بموجب هذا المبدأ بما يلي

خرى في مجال الخدمات مع الدول الأنشر جميع القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات المبرمة  -

 .وإتاحتها لاطلاع بقية الدول الأعضاء

إخطار مجلس تجارة الخدمات الذي يتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية بأية قوانين أو قرارات جديدة  -

 .أو تعديلات في القوانين السارية

لتوفير كافة المعلومات والتشريعات خلال عامين من تاريخ تنفيذ الاتفاقية مركز استعلامات ء إنشا -

الخاصة بتجارة الخدمات سواء للمستثمرين الأجانب أو المهتمين، مع إعطاء الدول النامية بعض 

 . المرونة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للازمة لإنشاء هذا المركز

                                                 
  . لعالمية منظمة التجارة العالمية وأهم الاتفاقيات، عادل خليل، خبير اقتصادي ومستشار لشؤون منظمة التجارة ا 12
  . اتفاقية الجات ونتائج جولة الأورجواي، أحمد طلفاح، المعهد العربي للتخطيط، الكويت 13
وعبد المطلب عبد الحميد، الجات . 2003 عولمة النظام الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، عادل المهدي، جامعة حلوان، مصر،  14

  .2005، مصر، وآليات منظمة التجارة العالمية، الدار الجامعية
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لومات السرية الخاصة بالدول الأعضاء الحق في عدم الإعلان عن المعكفلت الاتفاقية أ، هذا المبدمن استثناء وك

ضر بها أو بالمصالح يتعارض مع المصلحة العامة أو يالتي يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة تطبيق القوانين أو 

   .التجارية المشروعة لشركات معينة من القطاع العام أو الخاص

  

  )Gradual Liberalization(ي التحرير التدريج) 3

نصت المادة التاسعة عشر من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على دخول الدول الأعضاء في جولات تفاوضية 

للإجراءات المختلفة على وتقليل أو إلغاء الآثار السلبية ، رفع مستوى التحرير لتجارة الخدماتل، 15متتابعة

 وتعزيز مصالح جميع المشاركين على أساس المنفعة ،لنفاذ الفعال إلى الأسواقالخدمات كوسيلة من وسائل تعزيز ا

على أن تأخذ عملية التحرير في الاعتبار أهداف . المتبادلة وتحقيق توازن شامل بين الحقوق والالتزامات

  . 16السياسات الوطنية ومستويات التنمية في مختلف الدول الأعضاء

  

  ةمشاركة الدول الناميزيادة ) 4

ودعم وتعزيز قدراتها وطاقاتها في التجارة الدولية للخدمات ها تفعيل دورللدول النامية إمكانية الاتفاقية أتاحت 

  : من خلال، وذلكومهاراتها

 . المختلفةالأساليب التجاريةوالتعرف على التقنيات  •

 .تحسين سبل الاتصال بقنوات التوزيع وشبكات المعلومات •

تلزم الدول من الاتفاقية لمادة الرابعة فاجال الخدمات ذات الأهمية للدول النامية،  إلى الأسواق في مالنفاذ •

 :المتقدمة بالآتي

إنشاء نقاط اتصال خلال عامين من العضوية في منظمة التجارة العالمية، لتسهيل وصول  -

نية لدول النامية إلى المعلومات المرتبطة بتلك الأسواق في المجالات الففي ا الخدمات موردي

  .والتجارية والمرتبطة بتقديم الخدمات والتسجيل والتأهيل والاعتراف بمقدمي الخدمات

تسهيل مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية من خلال التفاوض حول جدول الالتزامات  -

الخاصة بواسطة مختلف الأعضاء من خلال تحرير عملية النفاذ إلى أسواق التصدير في 

 .ئل التي تهم تلك الدولةالقطاعات والوسا

  

  عدم السماح بالاحتكارات والممارسات التجارية المقيدة) 5

، أو محتكري تم الاتفاق على هذا المبدأ نظراً لكون بعض الممارسات التي قد يستخدمها مقدمو الخدمات الوطنيين

. لية تحرير تجارة الخدماتلتقييد منافسة الأجانب قد تعيق عمنوعيات معينة من الخدمات في الأسواق المحلية 

من الاتفاقية يتوجب على الدول التي تمنح المحتكرين الحق في احتكار السوق المحلي أن استناداً للمادة الثامنة ف

في حين تناولت المادة التاسعة . تتأكد من عدم استغلال هذا الحق بطريقة تتعارض مع التزام الدولة بالتحرير

                                                 
  . تبدأ هذه الجولات التفاوضية بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى منذ قبول الدولة كعضو في اتفاقية منظمة التجارة 15
  .2002، )24( تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، عصمت عبد الكريم، مجلة الوحدة الاقتصادية، العدد  16
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افسة من خلال السماح بدخول الدول المتضررة والدول الراعية لتلك الممارسات في الممارسات التي تحد من المن

  .مشاورات بغرض الحد منها

  

  والتعهدات العامة الالتزامات  -
  

، وهي بمثابة التزامات عامةينطوي الاتفاق العالم للتجارة في الخدمات على نوعين من الالتزامات، الأول عبارة 

.  أحكام ومبادئ وقواعد وإجراءات عامة تسري على كافة الدول الأعضاء دون استثناءتضمن يإطار عمل الاتفاق

دولة تسعى إلى قدمها كل ت عروض  أوجداول وطنية، وهي بمثابة التزامات خاصة أو محددةي أما النوع الثاني فه

     .ط توريد الخدماتبشأن تحرير قطاعات محددة من الخدمات، موضح فيها مدى التحرير ومعايير وأنماالانضمام 

  

إلى قسمين، يشتمل الأول منها على التعريف بالقوانين والتشريعات واللوائح السارية ذات الوطنية وتنقسم الجداول 

 في حين يحتوي القسم .العلاقة بكافة القطاعات الخدمية، كالقانون التجاري وقانون الشركات وقانون العمل وغيرها

والارتباطات وتتفاوض حولها ة التي ترغب الدولة في الدخول بها في الاتفاقية الثاني على القطاعات الخدمي

  :17بالمبدأين التاليينوالتعهدات هذه الالتزامات تتعلق و. المحددة لكل نوع

  

     )Market Access(النفاذ إلى الأسواق . 1

ويحدد وجب على كل عضو أن يعلن ، إذ يت)16، المادة 1البند (مفهوم بطرق أو أشكال توريد الخدمة هذا اليرتبط 

في (قيود بعض العلى الإبقاء حق كل عضو ، مع حقها مبدأ النفاذ إلى الأسواقبفي جداوله القطاعات التي يسري 

  :، وذلك من خلالتعيق تنفيذ مبدأ النفاذ إلى الأسواقالتي ) إقليمه أو أجزاء من إقليمه

  .تحديد عدد الخدمات المقدمة -

 .هاأصولفي ت في الخدمات أو تحديد قيمة المعاملا -

 .تحديد الكمية الكلية من ناتج الخدمات -

 .تحديد عدد الأشخاص الطبيعيين المستخدمين -

 .تحديد الكيانات القانونية التي يمكن أن تقدم من خلالها الخدمات -

 .تحديد مساهمة ومشاركة رأس المال الأجنبي -

  

  )National Treatment(المعاملة الوطنية . 2

اللجوء إلى فرض التمييز بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، من خلال بعدم ذا المفهوم بالتزام الدولة يرتبط ه

   .قيود غير تعريفية لحماية المنتج الوطني والتمييز بينه وبين ما يماثله من المنتجات المستوردة

    

  

                                                 
  .2003ي عصر العولمة، مصطفى شيحة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  اتفاقيات التجارة العالمية ف 17
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  المعاملة التفضيلية للدول النامية  -
  

في تجارة لالحصول على معاملة تفضيلية ضمن إطار الاتفاق العام لفي ة الأورجواي نجحت الدول النامية في جول

تخفيف ها على ساعدت) النظام الخاص بالأفضليات التجارية(الخدمات، وذلك بتضمين هذا الاتفاق أحكاماً تفضيلية 

ما بجالات المعاملة التفضيلية ز أهم مابريمكن إو. الآثار السلبية المحتملة لهذا الاتفاق وتعظيم الآثار الإيجابية

  :  18يلي

المساح للدول النامية بالدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية مع دول أخرى متقدمة أو نامية لتحرير  .1

قيود ضد الدول غير بعض البعض قطاعات الخدمات، مع إعطاء هذه الدول الحق في الإبقاء على 

 .الأطراف في هذه الاتفاقيات

ية أن تكون العروض المقدمة لتحرير تجارة الخدمات شاملة لكافة قطاعات الخدمات، بل لا تشترط الاتفاق .2

يمكن لأي دولة أن تلتزم بتحرير قطاع فرعي واحد من قطاع الخدمات أو جانب من الجوانب المتعلقة 

 .بأي من القطاعات الخدمية التي شملتها الاتفاقية

أسواق العمل مع دول أخرى، شرط إعفاء في تحقيق التكامل ح للدول النامية بالدخول في اتفاقيات لاسمال .3

رعايا تلك الدول من تصاريح العمل والإقامة، وما يتطلبه ذلك من مزايا لا يتم تعميمها على الدول 

 .الأعضاء غير المنضمة على هذه الاتفاقيات

التي التزم باتخاذ إجراءات وقائية خاصة لحماية قطاعات الخدمات المحلية، السماح لأي عضو  .4

. بتحريرها، إذا كان هذا التحرير سوف يلحق الضرر بالبضاعة المحلية، أو لحماية ميزان المدفوعات

ويتم ذلك من خلال سحب الالتزام بالتحرير أو تعديل هذه الالتزامات، وذلك بعد مرور عام واحد على 

 . بدء التنفيذ

تجارة الخدمات وتتعلق بالقطاعات الخدمية بفرض قيود على المدفوعات والتحويلات الخاصة بالسماح  .5

التي التزمت بتحريرها، وذلك في حالة حدوث صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات أو بموقف تسديد 

ويجوز للدول النامية أن تستخدم هذه القيود لضمان . الديون الخارجية أو في حالة وجود تهديد بحدوثها

نفيذ برامج وخطط التنمية الاقتصادية فيها، شرط أن تكون الحافظ على مستوى احتياطي نقدي مناسب لت

هذه القيود مؤقتة وتتماشى مع أحكام صندوق النقد الدولي، وأن يتم إلغائها على مراحل مع تحسن 

 .الأوضاع المالية، وأن لا تكون لحماية قطاع معين من الخدمات

 : تلتزم الدول المتقدمة عند التفاوض مع الدول النامية بما يلي .6

تحرير قطاعات الخدمات التي تهم الدول النامية من الناحية التصديرية وتسهم في عملية تحسين  -

  .وصول هذه الدول إلى قنوات وشبكات المعلومات الخاصة بتجارة الخدمات في الدول المتقدمة

تدعيم قدرات الخدمات المحلية في الدول النامية وزيادة قدراتها من خلال الحصول على  -

 .ولوجيا اللازمة لعملية التطوير والتنميةالتكن

                                                 
  .1999 اتفاقية التجارة العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاديات العربية، إبراهيم الفار، دار النهضة العربية، مصر،  18
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إنشاء مركز اتصال خلال عامين من البدء بتنفيذ الاتفاق لتسهيل حصول موردي الخدمات من  -

الدول النامية على المعلومات التجارية والفنية اللازمة لتصدير الخدمات إلى أسواق الدول 

 . المتقدمة

. مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أو التزامات تحرير الخدمات استثناء المشتريات الحكومية من الخدمات من .7

 .وهذا الاستثناء ينطبق على جميع الدول الأعضاء بما فيها الدول النامية
 
   وجهات النظر حول تحرير تجارة الخدمات تعدد -
 

 إدخال الخدمات، إلى فالدعوة إلىالعام للتجارة في الخدمات، تباينت مواقف الدول المتقدمة والنامية حول الاتفاق 

معظم الدول أيدها في ذلك بقوة ، و1982 عام جانب السلع، ضمن اتفاقية الجات جاءت من جانب الولايات المتحدة

المتقدمة، وبشكل خاص دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين عارضتها معظم الدول النامية، التي 

  . كان لها وجهة نظر مختلفة

  

 على ما حدث الفكرة من منطلق أهمية النمو الكبير في تجارة الخدمات المالية قياساً تعاملت مع قدمةفالدول المت

بين الدول الصناعية، التي اتسع نطاق تبادل الخدمات المالية فيما بينها خلال العقدين الماضيين على نحو ملحوظ 

هذا إلى . ات المالية من أهمية للاقتصاد العالميما تمثله الخدمإضافة إلى بفعل التطورات التكنولوجية السريعة، 

 .على أنها أسواق مالية واعدةوالتي ينظر إليها جانب الفرص الكبيرة الكامنة في أسواق كثير من الدول النامية، 

، تحرير قطاع الخدماتمن تحصل عليها يمكن أن فكرة المكاسب التي مع  الدول الناميةوفي المقابل، تعاملت 

السابقة في مجال تحرير تجارة السلع، التي أدت إلى على التجربة  ، قياساًالحذربكثير من طاع المالي وخاصة الق

   .تدهور شروط التبادل التجاري لصالح الدول المتقدمة

  

أمام الخدمات المقدمة في الدول الصناعية، ها غياب القدرة التنافسية لخدماتفي لدول النامية امصدر تخوف وتمثل 

 التكنولوجي في إنتاجها، الأمر الذي يكسبها ميزة نسبية لا تتوافر لدى الدول العاملفوق الأخيرة بسبب وذلك لت

المؤسسات فعلى الساحة الدولية، لا تستطيع مؤسسات الدول النامية ذات الحجم الصغير منافسة ومواجه . النامية

وعلى الساحة المحلية  .يرة مثل أوروبا الموحدةالتي أخذت تظهر مع ظهور الكيانات الكبالضخمة الدولية المالية 

مواجهة مباشرة غير متكافئة أمام  الصمود مؤسسات الخدمات في الدول الناميةلا تستطيع ، )المحليةسواق الأ(

مع المؤسسات الدولية، لما تتمتع به الأخيرة من ميزات الحجم، والخبرة، ودرجة استعمال التكنولوجيا وغير عادلة 

   .بعين الاعتبار طبيعة العمليات المحلية لمؤسسات الخدمات في الدول النامية آخذين ،المتقدمة

  

تخشى معظم الدول النامية أن يعمل تحرير تجارة الخدمات على زيادة ضغوط التكيف على القطاعات المرتبطة و

ي تجارة الخدمات، العمالة الماهرة هي الأساس فف.  بشكل عام  بها بشكل خاص، وعلى باقي القطاعات الأخرى

وخاصة الخدمات المالية، لذا فإن الدول التي يتوافر لديها هذا العنصر، تكون أكثر حماسة لشمول قواعد الجات 

  . للخدمات المالية، بعكس الدول التي لا تتمتع بمزايا نسبية في هذا المجال
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 زيادة العجز في الموازنة وارتفاع الانخفاض التدريجي للرسوم الجمركية فيكما تخشى الدول النامية أن يسهم 

 على نسبة محددة من تركزكما أن إجراءات تحرير التجارة الدولية . تكاليف الإنتاج، ومن ثم زيادة الأسعار

القطاعات التجارية، وتمتد فترات طويلة، وهذا ما أوجد صعوبات أمام الدول النامية من أجل التصدي لمنافسة 

مما زاد من الأعباء الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، ، جودة الأفضل والتكلفة الأقلالمنتجات المستوردة ذات ال

يضاف إلى ذلك تخفيض الدعم الحكومي لبعض المنتجات والسلع، مما ينعكس سلبياً على ميزان المدفوعات 

  . وارتفاع معدل التضخم

  

  الحالة الفلسطينية: الجزء الثاني
  

ن الاقتصاديات النامية اقتصاد خدمي، تستحوذ القيمة المضافة المتولدة من قطاع الاقتصاد الفلسطيني كغيره م

فهو يلعب قطاع الخدمات دوراً مهماً في النمو الاقتصادي، وبذلك .  المحليهالخدمات على ما يزيد على ثلثي ناتج

ت الأساسية لعملية التنمية ويسهم في توفير العديد من المتطلبايسهم بفعالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، 

الاقتصادية، كمدخلات للإنتاج السلعي في مجالات الصناعة والزراعة، وإيجاد فرص عمل وتعبئة الموارد من 

خلال الخدمات المالية كالمصارف والتأمين والسياحة، إضافة إلى أهمية الخدمات في قطاعات الاتصالات والنقل 

  .فق البنية الضرورية لعملية التنمية الاقتصاديةوالإنشاءات والمقاولات في تكوين مرا

  

  دور قطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني -
  

تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والاتصالات، : بمفهومه الواسع علىفي فلسطين مل قطاع الخدمات تيش

والأنشطة الاجتماعية والشخصية، والتعليم، والوساطة المالية، والمطاعم والفنادق، والأنشطة العقارية والإيجارية، 

  .والصحة والعمل الاجتماعي، والإدارة العامة والدفاع، والمرافق العامة، والخدمات المنزلية

  

، يتضح 2009-2000خلال الفترة ) 2 جدول رقم(مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني من خلال تتبع 

 مليون دولار في 2786.7، إلى 2000 مليون دولار في عام 2510.6ات من المضافة لقطاع الخدمارتفاع القيمة 

بالمتوسط خلال الفترة % 6.7، وبمعدل نمو سنوي بنحو 2009 مليون دولار في عام 4292.1إلى و، 2005عام 

% 59.9الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من قطاع الخدمات في مساهمة إلى جانب ارتفاع . 2009-2000من 

  . 2009في عام % 63.5، وإلى حوالي 2005في عام % 60.1، إلى 2000عام في 

  

  :يتضح ما يلي) 3جدول رقم (قطاع الخدمات في ومن خلال تحليل هيكل وواقع الأنشطة المكونة للقيمة المضافة 

فقد .  حيث مساهمته في توليد القيمة المضافةيحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الأولى من •

 مليون 1021.1 إلى 2000 مليون دولار في عام 480ارتفعت القيمة المضافة للنشاط التجاري من 

كما . 2009- 2000بالمتوسط خلال الفترة % 9.5، وبمعدل نمو سنوي بلغ 2009دولار في عام 
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، 2009في عام % 23.8، إلى 2000ام في ع% 19.1ارتفعت نسبة مساهمته في قطاع الخدمات من 

 .  2009في عام % 15.1 إلى 2000من الناتج المحلي الإجمالي في عام % 11.4ومن 

  
  )2009-2000(مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال الفترة ): 2(جدول رقم 

الناتج المحلي الإجمالي   السنة  (%)معدل النمو 

بالأسعار الجاري 

  )رمليون دولا(

القيمة المضافة لقطاع 

  * الخدمات

  )مليون دولار(

الأهمية النسبية لقطاع 

  الخدمات 

(%)  

  لقطاع الخدمات  للناتج المحلي

2000  4192.7  2510.6  59.9  0.4  -31.2  

2001  3897.2  2320.2  59.5  -7.1  -0.4  

2002  3432.6  2280.7  66.4  -11.9  -41.0  
2003  3840.9  2429.4  63.3  11.9  15.4  
2004  4198.4  2531.5  60.3  9.3  9.4  
2005  4634.4  2786.7  60.1  10.4  25.0  
2006  4619.1  2768.3  59.9  -0.3  18.5  

2007  5182.4  3244.3  62.6  12.2  -24.5  

2008  6247.3  4009.6  64.2  20.5  -6.9  
2009  6763.6  4292.1  63.5  8.3  10.3  

ة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والاتصالات، والوساطة المالية، والمطاعم والفنادق، والأنشطة يشمل قطاع الخدمات كل من تجار* 

  . المنزليةخدماتالووالمرافق العامة، ، الإدارة العامة والدفاعو، الشخصية، والتعليم، والصحةالأنشطة الاجتماعية والعقارية والإيجارية، و

  . قاعدة بيانات سلطة النقد: المصدر

  

 590يأتي في المرتبة الثانية نشاط الإدارة العامة والدفاع، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط من  •

% 4.5، وبمعدل نمو سنوي بلغ 2009 مليون دولار في عام 767.1 إلى 2000مليون دولار في عام 

 الخدمات من ومع ذلك تراجعت مساهمة هذا النشاط في قطاع. 2009-2000بالمتوسط خلال الفترة 

 .خلال الفترة المشار إليها% 11.3إلى % 14.1، وفي الناتج المحلي الإجمالي من %17.9إلى % 23.5

تحتل أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أهمية كبيرة، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة من  •

ي بلغ بالمتوسط حوالي  مليون دولار، وبمعدل نمو سنو619 إلى 2000 مليون دولار في عام 170

، %14.4إلى % 6.9، كما ارتفعت مساهمتها في قطاع الخدمات من 2009-2000خلال الفترة % 15.5

 .خلال الفترة المشار إليها% 9.2إلى % 4.1وفي الناتج المحلي الإجمالي من 

 مليون دولار في 179.2أما بالنسبة لقطاع الوساطة المالية، فقد ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط من  •

، ومع %9.2 مليون دولار، وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط حوالي 270.8 إلى حوالي 2000عام 

، وفي الناتج المحلي الإجمالي من %6.3إلى % 7.1 في قطاع الخدمات من اذلك تراجعت مساهمته

 .2009-2000خلال الفترة % 4إلى % 4.3

 إلى 2000 مليون دولار في عام 1087.4الأخرى مجتمعة من ارتفعت القيمة المضافة لبقية الخدمات  •

-2000بالمتوسط خلال الفترة % 4.9، وبمعدل نمو سنوي بلغ 2009 مليون دولار في عام 1614.1
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، وفي الناتج %37.6إلى % 43.3ومع ذلك تراجعت مساهمة هذا النشاط في قطاع الخدمات من . 2009

 . 2009-2000خلال الفترة  %23.9إلى % 25.9من المحلي الإجمالي 
  

  )2009-2000(مساهمة الأنشطة المختلفة في قطاع الخدمات خلال الفترة ): 3(جدول رقم 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  ) مليون دولار(القيمة   الأنشطة الاقتصادية

  1021.1  879.1  671.9  489.4  460.8  412.4  392.1  368.0  348.9  480.0  تجارة الجملة والتجزئة

  619.0  576.2  372.5  275.7  258.4  256.4  244.1  251.8  223.4  174.0  النقل والاتصالات والتخزين

  270.8  342.2  328.0  183.9  199.4  150.2  145.7  137.0  147.6  179.2  الوساطة المالية

  68.7  65.0  70.0  41.6  41.5  30.2  24.1  12.5  19.4  41.2  الفنادق والمطاعم

  440.3  397.8  371.0  464.4  466.1  438.7  432.6  422.1  421.7  476.3  الأنشطة العقارية والإيجارية

  133.9  125.7  72.8  48.4  53.8  36.5  34.4  25.9  22.8  29.1  الأنشطة الاجتماعية والشخصية

  523.0  493.2  388.4  339.5  375.0  326.1  296.4  255.0  263.3  232.3  التعليم

  225.9  214.6  158.2  106.3  111.8  125.7  121.1  110.4  117.7  117.3  جتماعي الصحة والعمل الا

  767.1  734.7  628.7  616.8  625.6  598.7  576.3  562.5  633.2  590.0  الإدارة العامة والدفاع

  218.6  177.8  179.2  199.4  192.5  153.7  155.9  129.6  115.8  183.3  المرافق العامة

  3.7  3.3  3.6  2.9  1.8  2.9  6.4  5.9  6.4  7.9  الخدمات المنزلية

  4292.1  4009.6  3244.3  2768.3  2786.7  2531.5  2429.4  2280.7  2320.2  2510.6  القيمة المضافة لقطاع الخدمات

  (%)الأهمية النسبية   

  23.8  21.9  20.7  17.7  16.5  16.3  16.1  16.1  15.0  19.1  تجارة الجملة والتجزئة

  14.4  14.4  11.5  10.0  9.3  10.1  10.1  11.0  9.6  6.9  النقل والاتصالات والتخزين

  6.3  8.5  10.1  6.6  7.2  5.9  6.0  6.0  6.4  7.1  الوساطة المالية

  1.6  1.6  2.2  1.5  1.5  1.2  1.0  0.5  0.8  1.6  الفنادق والمطاعم

  10.3  9.9  11.4  16.8  16.7  17.3  17.8  18.5  18.2  19.0  الأنشطة العقارية والإيجارية

  3.1  3.1  2.2  1.7  1.9  1.4  1.4  1.1  1.0  1.2  لأسريةالخدمات الشخصية وا

  12.2  12.3  12.0  12.3  13.5  12.9  12.2  11.2  11.3  9.3  التعليم

  5.3  5.4  4.9  3.8  4.0  5.0  5.0  4.8  5.1  4.7  الصحة والعمل الاجتماعي 

  17.9  18.3  19.4  22.3  22.4  23.7  23.7  24.7  27.3  23.5  الإدارة العامة والدفاع

  5.1  4.4  5.5  7.2  6.9  6.1  6.4  5.7  5.0  7.3  امةالمرافق الع

  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.3  0.3  0.3  الخدمات المنزلية

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  القيمة المضافة لقطاع الخدمات

  . قاعدة بيانات سلطة النقد: المصدر

  

مع سيطرة واضحة للجهاز ي من العديد من الوحدات صغيرة الحجم، القطاع المالي الفلسطينيتكون  •

 مليارات دولار، 9 تصل إلى حوالي مصرفاً، بإجمالي موجودات 18إذ يوجد في فلسطين المصرفي، 

 مليون 200 مليون دولار، يضاف إليها مخصصات واحتياطات بحوالي 810ورؤوس أموالها بحدود 

 شركات تأمين عاملة في السوق المحلية، 9 إلى جانب .2010أول دولار، كما في بنهاية شهر كانون 
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 مليون دولار، تتنافس فيما بينها بشدة على سوق محدودة 300بمجموع موجودات وصلت إلى حوالي 

 إضافة إلى بورصة فلسطين، وشركات الرهن العقاري والتمويل التأجيري ذات .بدرجة ملموسة

 .المساهمة الهامشية

  

  ارجية الفلسطينية في الخدمات التجارة الخ-
  

من % 16حوالي على بالمتوسط ) الواردات+ الصادرات (ستحوذ التجارة الخارجية الفلسطينية في الخدمات ت

  :وتتمثل تجارة الخدمات الفلسطينية في الآتي. 2009-2000إجمالي التجارة الخارجية خلال الفترة 

  خدمات السفر. 2  خدمات النقل. 1

  خدمات التشييد. 4  صالاتخدمات الات. 3

  الخدمات المالية. 6  الخدمات التأمين. 5

  خدمات الأعمال الأخرى. 8  خدمات الحاسب الآلي والمعلومات. 7

  .الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية. 10  خدمات ثقافية وترفيهية. 9

  

خلال الفترة الخدمات لتجارة في احجم تراجع  إلى) 4جدول رقم ( البيانات الخاصة بتجارة الخدماتتشير و

 ا، وارتفاعه2003 مليون دولار في عام 350.1، إلى 2000 مليون دولار في عام 541.4من  2000-2003

، 2005 مليون دولار في 483.9 إلى 2003 مليون دولار في عام 350.1 من 2005-2003خلال الفترة من 

 وحتى العام 2006منذ العام و.  مليون دولار461.2 إلى حوالي 2006 من جديد في عام اومن ثم انخفاضه

. 2009 مليون دولار في عام 767.3 تجارة الخدمات الفلسطينية ارتفاعاً متواصلاً لتصل إلى تشهد 2009

  %.8.1 بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط حوالي 2009-2000وخلال الفترة من 

  

أن ، ثم أخذت بالتراجع إلى 2000مليون دولار في عام  172.2فقد بلغت  أما بالنسبة للصادرات من الخدمات

 مليون دولار في عام 201.4 إلى الارتفاع حتى وصلت إلى ت، وعاد2003 مليون دولار في عام 63وصلت إلى 

وفي المقابل تراجعت  .2009-2000 خلال الفترة 18.3، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 2009

 ذلك ذ، ومن2004 و2003 مليون دولار في عام 287.1، إلى 2000لار في عام  مليون دو369.2الواردات من 

، وبمعدل نمو سنوي بلغ 2009 مليون دولار في عام 565.9التاريخ وهي في تزايد مستمر إلى أن وصلت إلى 

  .2009-2000 في المتوسط خلال الفترة 8.1

  

أن واردات أي ، 2009-2000ز طيلة الفترة أن ميزان التجارة الخارجية في الخدمات عاني من عجيشار إلى 

فقد ارتفع العجز من . الاقتصاد الفلسطيني من الخدمات تفوق صادراته خلال جميع سنوات الفترة المشار إليها

. ، مع تذبذب واضح من عام إلى أخر2009 مليون دولار في عام 364.5 إلى 2000 مليون دولار في عام 197

ة الخارجية للخدمات في إجمالي التجارة الخارجية من السلع والخدمات لا تتجاوز كما يلاحظ أن مساهمة التجار
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من إجمالي التجارة في عام % 41.4طيلة السنوات المشار إليها، حيث تراجعت هذه النسبة من بالمتوسط % 16

  .2009في عام % 13.7، ثم عادت إلى الارتفاع قليلاً إلى 2005في عام % 11.3 إلى 2000
  

  )2009-2000(التجارة الخارجية في الخدمات خلال الفترة ): 4(قم جدول ر

  الصادرات

  

  

)1(  

  الواردات

  

  

)2(  

إجمالي تجارة 

  الخدمات

  

)1)+(2)=(3(  

مساهمة تجارة 

الخدمات في إجمالي 

  التجارة الخارجية

)3)/(4(  

  السنة

  النمو  القيمة  النمو  القيمة  النمو  القيمة

عجز ميزان 

  الخدمات

  

)1(-)2(  

إجمالي التجارة 

 في السلع ةالخارجي

  والخدمات

)4(  
  (%)أهمية نسبية 

2000  172.2  99.8  369.2  11.7  541.4  29.9  -197.0  4090.0  41.4  

2001  89.8  -47.9  426.3  15.5  516.1  -4.7  -336.5  3490.1  13.2  

2002  67.6  -24.7  373.9  -12.3  441.5  -14.5  -306.3  2995.2  14.8  

2003  63.0  -6.8  287.1  -23.2  350.1  -20.7  -224.1  2840.9  14.7  

2004  71.5  13.5  287.1  0.0  358.6  2.4  -215.6  3184.1  12.3  

2005  141.6  98.0  342.3  19.2  483.9  34.9  -200.7  3577.7  11.3  

2006  106.5  -24.8  354.7  3.6  461.2  -4.7  -248.2  3554.2  13.5  

2007  162.7  52.8  480.9  35.6  643.6  39.5  -318.2  4830.7  13.0  

2008  190.1  16.8  499.9  4.0  690.0  7.2  -309.8  5045.5  13.3  

2009  201.4  5.9  565.9  13.2  767.3  11.2  -364.5  5281.6  13.7  

  16.1      8.1    6.3    18.3  المتوسط

  . قاعدة بيانات سلطة النقد: المصدر

  

  منظمة التجارة العالميةإلى فلسطين انضمام  -
  

لدول العربية والدول النامية لا تستطيع البقاء بعيدة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، فلسطين كغيرها من ا

الاندماج بالنظام التجاري ، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك والانخراط في النظام العالمي

  .الدول من تحرير التجارة العالميةمن المزايا والتفضيلات والتسهيلات التي تحصل عليها والاستفادة العالمي، 

إطار الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، في ويأتي هذا التوجه 

إضافة وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الدول المانحة، وكسب مزيد من اعتراف المجتمع الدولي، 

  . من السلع والخدمات ومتطلبات التنمية من الأسواق الدوليةالفلسطينيةياجات إلى تنامي الاحت

  

اقتصاد صغير ومنفتح، فإن مستقبل الدولة الفلسطينية يعتمد على زيادة وبالنظر إلى كون الاقتصاد الفلسطيني 

 المهارة ذات الأجر التبادل التجاري، خاصة صادرات السلع والخدمات ذات الميزة التنافسية الناتجة من العمالة

مجموعة  على الحصول فرصة يتيح للمستهلك الدولية الأسواقفزيادة التجارة والاندماج في .  نسبياًالمنخفض

كما أن . في السوق العالمية الأسعار الموجود ارتفاع من يستفيد المنتجحين ، في بأقل الأسعار المنتجات واسعة من
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إلى أن المنافسة في بالإضافة . الكفاءة والفعالية تحقيقإمكانية الفلسطيني  منتجليتيح ل الأسواق العالمية إلىالنفاذ 

 الأجور ورفع فرص العمل، وبالتالي زيادة تحسين إنتاجيته على تشجع المنتج الفلسطيني سوفأسواق التصدير 

ها كل عام، وتوسيع نطاق التجارة بشزيادةلا بد من نمو المستدام في الاقتصاد الفلسطيني،  التحقيقول. الفقرخفض و

 يتطلب توفير سياسة تجارية مناسبة، و ماوه، ، وزيادة القيمة المضافة في الصادرات19خارج السوق الإسرائيلية

  . بما في ذلك البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل التجارة

  

تحديد النظام التجاري الأمثل للدولة طينية الفلسالوطنية على السلطة وكخطوة أولى في هذا المجال، يتوجب 

زيادة على  في القطاع الخاص المستثمرينتساعد عامة مبادئ أهداف و، بكل ما يحتويه من الفلسطينية القادمة

والخدمات  أجهزتهاتطوير لرامية إلى جهودها ااتهم من جهة، ويساعد السلطة الفلسطينية من جهة ثانية في استثمار

  . التجارةوتسهيل ة البنية التحتيو

وفي هذا الصدد، أمام الدولة الفلسطينية القادمة ثلاثة خيارات أساسية لنظم التجارة
20

اتحاد جمركي مع إسرائيل : 

)Customs Union- CU( أو سياسة تجارية غير تمييزية ،)Non-Discriminatory Trade Policy- 

NDTP( أو اتفاق التجارة الحرة ،)Free Trade Agreement- FTA( . ،ويمثل الاتحاد الجمركي مع إسرائيل

لاتحاد التنفيذ الكامل لالوضع الأمني و للحالة الراهنة، ولكن مع ضرورة تحسن استمراراً، في نواح كثيرة

القادمة مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أما في حالة السياسة التجارية غير التمييزية، فيجب أن تطبق الدولة . الجمركي

تجارة الحرة ات للاتفاقي الدخول في يقضي بالثالث الخيار في حين أن .دون استثناءميع الشركاء التجاريين جعلى 

  . إسرائيل وغيرها من الدول مع
   

فالسياسة . ويتوقف نمو الاقتصاد الفلسطيني على الاختيار المناسب للسياسة التجارية وكيفية تنفيذ هذه السياسة

كما يجب أن تكون . الحكومية زيادة الإيراداتوليس بدرجة أساسية، التجارة سهيل التجارية يجب أن تستهدف ت

 ،قبل كل شيءو .غير الجمركية الحواجز غيرها من أو كمية أية قيود منخفضة ودون وجود الجمركيةالتعرفة 

 مثل لدولية،ومرتبطة بالاتفاقات ابسيطة ) مصالح مجموعات معينةتخضع للا (شفافة  السياسةهذه  تكون يجب أن

جزءاً  ويبقيها الضغوط مقاومة على كومة، مما يساعد الحالعالمية التجارة تلك الاتفاقيات التي ترعاها منظمة

  .تها التنمويةإستراتيجي رئيسياً من

  

توجب ي، دولة الفلسطينية القادمةللالمناسب  التجاري النظام في اللحظة التي تقرر فيها السلطة الفلسطينية نوعو

لتنفيذ اللازمة البنية مثل هذه تطوير أن وبما  .الماديةوالمؤسسية و القانونية تطوير البنية التحتية،العمل على ا عليه

بنية  إنشاءأن يحظى  لذلك فمن المهم، كبيرةموارد قد يستغرق وقتاً و التجارة تكلفةخفض و النظاموإدارة هذا 

 وى من الاهتمام مماثل لما تحظى به المجالات الحيويةمستحصل على يأن بالأسبقية و أساسية فعالة للتجارة

                                                 
  . إسرائيل  نحوتتجهالسلعية والخدمية  والغالبية العظمى من التجارة الفلسطينية 1967 منذ العام  19
  .2011النمو المستدام، والمؤسسات، البنك الدولي، نيسان :  بناء الدولة الفلسطينية 20
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وفي . زيادة التبادل التجاري على عتمدي يقتصادالنمو الا، خاصة وأن على سبيل المثال كالقطاع الأمني الأخرى،

تهيئة الجوانب  علىالعمل تطبيق سياسة تجارية مستقلة، يتوجب هذا الإطار وضمن استعدادات السلطة الفلسطينية ل

تاليةال
21

 :  
  

 الإطار القانوني  •

منظمة الإلى  الانضمام يسهل عمليةقواعد منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي  الاستفادة منيمكن في هذا الشأن، 

وتشمل . قائم على قواعد ثابتة ومحددة ومستقرة نظام مزاياالاستفادة من ضافة إلى بالإ، في نهاية المطاف

معايير الصحة غير المباشرة، و الجمارك والضرائب: كل من ةيتشريع اللأطرهائة تهي المجالات التي تحتاج إلى

هذه ، يفضل أن تكون وعموماً .حماية الاستثمار الأجنبيفي الخدمات، ووالسلامة، وسياسة المنافسة، والتجارة 

  .مع تبنيها، وبما يلاءم مع بساطة وشفافية السياسة التجارية المزقدر كبير من البساطةعلى التشريعات 
  

  المؤسسية القدرة •

 أوكلت مهمة جمع الضرائب لدائرةو، الحدوددارة لإ عامة هيئةسابق الفي رغم أن السلطة الفلسطينية قد شكلت 

 معبر كارني إغلاق منذو، إلا أنه توفير الأمن مهمة الحدود شرطةوأناطت ب، الماليةوزارة  في الجمارك والمكوس

 كما أن الجمارك الفلسطينية .معابر أو حدود أيدارة لإ فرصة أي لسلطة الفلسطينيةل، لم يعد قطاع غزة فيرفح و

عام  في الحكومة الإسرائيلية من قبل نظرائهم الإسرائيليين قد منعت مع جسر الملك حسين على تعملالتي كانت 
 أنلسلطة الفلسطينية اإذا أرادت  قدراتهاتطوير الحدود، و نظام إدارة تحديث يتم أن الضروري لذا فمن .2001

  .مستقلة تجارية سياسةتنفيذ تكون مستعدة ل

  

 أن تحدد نوع السلطة الفلسطينيةيتوجب على و، الأكثر إلحاحاً القضية الحدودموضوع يعتبر في هذا الشأن، و

 أن ينبغي إلا أن الهدف من تواجدها أمر مهم،السيادة ضمان الأمن و ورغم أن .التواجد الذي تريده على الحدود

وحماية حركة النقل الدولي ، على المعابر الحدودية السلع والأشخاص تدفق لإدارة والتجارة تسهيلغايات يكون ل

 وقد يستدعي ذلك .عبر الحدودحركة للدقيقة و وعملية واضحة معايير من خلال وضع، وذلك الأفرادو للبضائع

  .الآخر من الحدود نبالجا في نظرائهم مع الحدود سلطاتقدر كبير من التعاون بين 

  
  الجمارك •

، خاصة من المجالات الرئيسة لبناء القدرات الضرورية لتنفيذ سياسة تجارية مستقلةيعتبر تطوير دائرة الجمارك 

في ظل عدم وجود أي تواجد فعلي لهذه ، تهاوعدم كفاء هاوقلة موارد حجمها صغرمن تعاني وأن الدائرة الحالية 

في  التجار المحليين من الورقية الطلبات على إدخال أنشطتها تقتصروبالتالي، . معابرال أو الحدود علىالدائرة 

في حين . تنفيذ الفي مرحلة ما بعد، وإجراء التسويات )ASYCUDA(للبيانات الجمركية أسيكودا  الآلي النظام
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ق التي تسيطر عليها مناطال داخل الطرق جانب على عشوائية نقاط تفتيشعلى إقامة  شرطة الجماركيقتصر نشاط 

  .  الوثائق الجمركيةللتحقق من السلطة الفلسطينية

  

 ،القدرة على تطبيق القانونو، الامتثالزيادة  يتوجب في المستقبل مستقلة تجارية سياسةتنفيذ ولتسهيل التجارة و

من  تحصلاتالم زيادة إلى التجارة زيادة الإيرادات العامة للحكومة، حيث يؤدي النمو فيمن شأنه والذي 

 تزايد في معدلويجب أن يصاحب تطبيق القانون . ينمو الاقتصاد، إلى جانب الوغير المباشرة الضرائب المباشرة

تلك المتعلقة  أو الانتهاكاتتلك المتعلقة بالتجار، سواء  لمعالجة قضايا محاكم جمركية وإنشاء تسوية المنازعات

ر هيكل تطويبما في ذلك الجمارك، دائرة تدعيم قدرات يتوجب كما  .الجمركية القرارات من لتماس الإنصافبا

الخبرة في التقنيات الجمركية اكتساب التدريب ومع إيلاء ، وصف وظيفي لجميع الموظفينو، واضحوظيفي 

  . مزيد من التركيزالحديثة

  

الجمارك عودة موظفي من خلال  الإسرائيليالجانب مع والتنسيق مواصلة العمل الأمر هذا قد يستدعي و

العمل جنباً إلى جنب مع الجمارك الإسرائيلية، وممارسة الإجراءات الجمركية والفلسطينية إلى جسر الملك حسين، 

 وموارد كبيرة، يستغرق وقتاً طويلاًات قدرالتطوير بناء ووحيث إن . الفعلية على الحدود واكتساب الخبرة اللازمة

، ليس فقط لأنه ضروري لإدارة السياسة التجارية وضوع أهمية قصوىإيلاء هذا المفيجب على السلطة الفلسطينية 

 بالنسبة ضرورة ملحةبر ت في المدى القصير على زيادة الإيرادات التي تعةساعدإنما أيضاً للمللدولة القادمة، و

  . لسلطة الفلسطينيةل

  

النظام الجمارك وة الحدود وإدارفي إجراءات عدم اليقين الغموض تجنب إضافة مزيد من على العمل ينبغي كما 

توعية التجار حول كيفية الامتثال لجهود التكثيف ، ولجميعلإتاحتها نشرها وتتسم بالشفافية وها جعلوالجمركي 

 .تسهيل التجارةالمرجوة من فوائد اللجني ، وذلك متطلبات الجماركلبشكل صحيح 

  

  ميةلانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالالآثار المحتملة  -
  

من المتوقع أن يكون لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وكافة الاتفاقيات المرتبطة بها، بما في ذلك الاتفاق 

غير أن حجم مثل . العام للتجارة في الخدمات العديد من الآثار الإيجابية منها والسلبية على الاقتصاد الفلسطيني

ى حجم قطاع الخدمات الفلسطيني، ودرجة نموه، والمزايا النسبية التي يتوقف من ناحية علوالتبعات هذه الآثار 

التوقيت في هذا الشأن، يعتبر عامل و. يتمتع بها، ومدى قدرته على المنافسة مع القطاعات الخارجية المماثلة

هذا الأمر وينطبق . ومدى توافقه مع الأهداف العامة للدولةعلى قدر كبير من الأهمية الملائم لعملية التحرير 

لخدمات المالية من خلال مؤسسة في دولة لتقديم ، بما يتضمنه من بصفة خاصة على قطاع الخدمات المالية

  . 22من خلال فروع الشركات الأجنبية في دولة غير الدولة الأم وأأخرى، 

                                                 
  .  منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية وأهم الاتفاقيات، عادل خليل، خبير اقتصادي ومستشار لشؤون 22
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ليه في ظل منظمة الذي يسعى إ  الانفتاح المالي درجةتحديد، يتوجب على الجانب الفلسطيني بداية وفي هذا الصدد

  . من الأجانب والشركات الأجنبيةالية  الماتلمقدمي الخدمالواجب منحها المعاملة التجارة العالمية، وكذلك تحديد 

  

الأموال لحصول على  المالية الدولية، واالوصول إلى الأسواقمن الفلسطيني مكن الاقتصاد تلانفتاح المالي يفمع ا

 قصور الادخار عن تمويل الاستثمار المحلي مما يؤدي إلى وتحديداً، موارد المحليةلسد الفجوة في الالتي يحتاجها 

 إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة .زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي

 .يادة حجم الدين الخارجي القروض المصرفية التجارية، وبالتالي الحد من ز، دون اللجوء إلىواستثمارات الحافظة

أن  ) والخيارات والمستقبلياتتالمبادلا(الجديدة ، أو )الأسهم والسندات(لأدوات المالية، سواء التقليدية ويمكن ل

كما أن تحرير قطاع الخدمات يمكن أن . رجلب الاستثماومن استقطاب المستثمرين تشجع على الانفتاح وتزيد 

 في ة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة ونظم المعلومات العالمية المتوفريساهم في تطوير المصارف الوطنية

  . ، وبالتالي زيادة استثماراتهؤدي إلى خلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاصهذا المجال، الأمر الذي ي

  

الأجنبي المباشر، لاستثمار في اناتجة بالأساس عن التقلبات الفجائية قصيرة الأجل المخاطر الهناك المقابل، وفي 

 الأجنبية، ودخول الأموال المؤسسات الماليةوخروج الأموال للخارج عن طريق تجميع المدخرات الوطنية من قبل 

لذلك لا بد من التريث . إضعاف السياسة المالية والنقديةالأمر الذي قد يؤدي إلى ، )غسيل الأموال (غير المشروعة

والتدرج في تحرير هذا القطاع وبما يمكن الاستفادة من المزايا المتاحة عدم التسرع في تحرير قطاع الخدمات و

وفي هذا الشأن يمكن الاستفادة من الميزة التي تتيحها  .للدول النامية في إطار الاتفاقية العامة للتجارة الخدمات

ير الأنشطة الخدمية التي تحربلكل دولة من الدول الأعضاء تعطي الحق الاتفاقية العالمة للتجارة في الخدمات التي 

  . ، وفتح أسواقها للمنافسة الأجنبيةهاترغب في

  

، كغيرها من الدول النامية، العديد من الصعوبات التي تحد من تطوره جه قطاع الخدمات في فلسطينايوكما 

، هاجمة في حالة التحرير، وذلك بحكم حداثة نشأة بعض القطاعات فيه أو صغر حيوقدرته على المنافسة الدول

بالقياس بمثيلاتها  ،اليةوعدم تطور السوق المالي بدرجة كافية، ونقص الخبرات والكفاءات الإدارية والتنظيمية الم

حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى برامج إصلاح إضافة إلى . في الدول المتقدمة أو حتى بعض الدول النامية في آسيا

  .لتشجيع القطاع الخاص

  

على الصمود أمام التكتلات المالية العملاقة في قادرة المؤسسات المالية المحلية  تكون وفي ظل هذا الوضع، لن

الأسواق المحلية، كما أنها ستكون عرضة لفقد جزء من حصتها في السواق المالية المحلية بعد قيام التكتلات 

، تقدم التكنولوجيتكتلات من ما تتمتع به هذه ال، نظراً لبإنشاء فروع أو شركات تابعة لها في السواق المحلية

السواق المحلية، والتي لن تستطيع بعض المؤسسات المالية المحلية إلى والخدمات المالية الحديثة التي ستدخلها 

    .استيعابها وإدخالها ضمن خدماتها التقليدية
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في ذلك تشجيع ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لمواجهتها، بما يستدعي التغلب على مثل هذه المشكلات، إن 

عملاقة، المالية المؤسسات القادرة على الوقوف أمام خلق مؤسسات لمزيد من الاندماج بين المؤسسات المالية، 

في ولتكون من جهة ثانية   من جهة،لاستفادة من المزايا التي تشير إليها اتفاقية التجارة في الخدماتوبالتالي ا

 إلى الأسواق العالمية التي ستفتح تصدير الخدمات المالية الفلسطينيةلنجاح في  ل)من حيث التكاليف(ا وضع يؤهله

ذلك ضرورة العمل وك .الخبرات اللازمة لمثل هذا الخروجإضافة إلى تهيئة  خاصة في الدول المتقدمة، اأمامه

تجات  والرأسمالية، والاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات، وإدخال المنةالسوق النقديعلى تطوير وتعميق 

في (  الفلسطيني وحتى العربي بشكل عاماليالقطاع الم، فإن ذلكوبخلاف  .المصرفية الحديثة، والتوسع باستخدامها

 ) ومحدودية الموارد البشريةةصغر الوحدات المصرفية العاملة فيه، وقلة الموارد المالية الذاتيما يتميز به من ظل 

مزايا نسبية مرتفعة في الموارد المالية والبشرية بما تتمتع به من ، ية على مواجهة المنافسة الأجنبلن يكون قادراً

  .       والتكنولوجية

    

المبادئ بعض من فيمكن الاستفادة هنا ، بنا الأجاليةخدمات المالواجب منحها لمقدمي الالمعاملة بخصوص أما 

أي في حال رعاية،  باللدولة الأولىامبدأ من  المثال، سبيل يمكن الاستفادة علىإذ ، اتفاقية الجاتسالتي تقوم عليها 

  الأجنبية الأخرى العاملة في تلك الدولةلمؤسساتبقية افإن ،  الأجنبيةالمؤسساتميزة معينة لأحد تم السماح ب

نتمي إلى دولة عضو أو غير عضو في منظمة التجارة  تالمؤسساتت هذه ، سواء كان من هذه الميزةتستفيد تلقائياً

 بأول عن جميع القوانين الدولة العضو بالإعلان أولاً، الذي يلزم مبدأ الشفافيةيمكن الاستفادة من كما . العالمية

بالإعلان عن الاتفاقيات التي يتم إلى جانب الالتزام ، اليةواللوائح، والقرارات والتعليمات المتعلقة بالخدمات الم

  .  اليتوقيعها في المجال الم

                                             

نشطة الأالحق للدول في ممارسة قدر كبير من التنظيم على يعطي الخدمات المالية أضف على ذلك، أن ملحق 

 سبيل على تحصر أن أراضيها بالعمل على الأجنبية ؤسسات الماليةللم بالسماح ملتزمةإذ يمكن لدولة ، اليةالم

ن تعهدات أكما . بها المسموح الفروع عدد أيضاً، وأن تحدد ات لهذه المؤسسالممنوحة تراخيص الالمثال عدد

التحرير التي يتحملها الأعضاء لا تمنعهم من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستثمرين، والمودعين وضمان سلامة 

، مثل  ومصرفياً اقتصادياًةواستقرار النظام المالي في الدولة، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الدول المتقدم

الأجنبية، إلا ضمن قوانين تحد من حركتها ؤسسات المالية للمالولايات المتحدة وسويسرا لا تسمح بفتح أسواقها 

  .وتوسعها وحسب ما ترى أنه مصلحة اقتصادها المحلي على المدى المتوسط والبعيد
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  الخاتمة
  

في ظل ف. ةسلبيرغم ما قد يحمله من آثار ن مسايرته، ن التوجه العالمي نحو التحرر هو توجه شامل لا بد مإ

الإنفاق  التوسع في مجال مقدرتها علىمحدودية ، و والبشرية، وضآلة مواردها الماليةاليةصغر حجم الوحدات الم

لذلك، يجب . على مواجهة المنافسة الأجنبيةهذه المؤسسات قادرة  تكون التدريب والتكنولوجيا، لا يعتقد بأن على

وأن يسمح في المراحل الانتقالية ، في هذا المجال محدودة الفلسطيني الجانبيقدمها الالتزامات التي تبقى أن 

  . تساعد على تطوير السوق المحليةيمكن لها أن ، والتي الفلسطينيةفتقر إليها السوق تبدخول الخبرات التي 
  

يتسنى له مواجهة المنافسة الأجنبية المحتملة في من الأهمية بمكان إعداد وتهيئة قطاع الخدمات الفلسطيني حتى و

عدم التسرع في يستدعي هذا و .مراحل تحرير التجارة للخدمات، وفتح الأسواق أمام موردي الخدمات الأجانب

تحرير تجارة الخدمات، والتدرج في عملية دخول الخدمات الأجنبية، حتى يتمكن هذا القطاع من التكيف مع 

   .ة آثار سلبية جراء التطبيقالمستجدات، ويصحح أي
  

مراجعة كافة النظم والتشريعات المرتبطة بقطاع الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لسوق يتطلب ذلك كما 

 الفلسطينية بتعديل بعض ؤسساتالمقد يتطلب أن تقوم و .الخدمات قبل الشروع في المفاوضات التمهيدية للانضمام

 الأجنبية التي ستنضم للعمل في السوق الفلسطيني، ومنها المؤسساتفسة حتى تكون قادرة على مناالإجراءات 

  :على سبيل المثال

زيادة قدرتها التنافسية من خلال تحسين كفاءتها والاستفادة من المؤسسات المالية لتشجيع الاندماج بين  •

 .اليةاقتصاديات الحجم الكبير عند تقديم الخدمات الم

الحديثة، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع وتنويع الخدمات المقدمة الية  الماتيرفع مستوى الاستثمار في التقن •

 .ورفع كفاءة الوساطة المالية

 العاملة مما يساعد على اليةالتركيز على العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الم •

 .استيعاب التقنيات الحديثة

 وتطوير النظم والإشرافية والرقابية في ضوء الاحتكاك المحليةؤسسات تحسين المناخ الذي تعمل فيه الم •

والتواجد الأجنبي، ودعم الأساليب الرقابية لضمان السلامة المالية مما يزيد من قدرتها على مواجهة 

 . العولمة المالية
  

رة العربية،  التجارب العربية والإقليمية التي سبقت بالانضمام إلى منظمة التجاكما تجدر الإشارة أن التعرف على

خصوصاً فيما يتعلق بتحديد مواطن القوة والضعف  عنها، تنطوي على قدر كبير من الأهمية، لنتائج التي أسفرتوا

 من جراء الانضمام بشكل خاص،قطاع الخدمات الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والفرص والأخطار التي تهدد 

  . إلى منظمة التجارة العالمية
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